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صلاة الجمعة
الجلسة 52 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
استدلال الشّیخ الحائري عل النّاري دالر

:قائلا الدّلیل الحادي عشر الحائري الشّیخ مرتض لقد أب

«و أما الحادي عشر ففيه:

‐ أولا: أنّ الخبرين غير واضح السند، فإنّ قول الشّيخ قدّس سره بون كتاب طلحة معتمداً (عند الأصحاب)[1] لا يون صريحاً
ف عمل الأصحاب بما يتفرد به (التاب) و المحتمل أنّ الشّهادة المزبورة إنّما ه من باب مشاهدته النّقل عن كتابه كثيراً و هو

غير العمل بما يون فيه و لا يون ف غيره من سائر التب المعتبرة، و لعل المقصود أنّ أكثر ما فيه مطابق لمذهب الحق، خال
عن الغلو و التّفريط، هذا بالنّسبة إل خبر طلحة و أما خبر حفص فالراوي عنه أبو جعفر عن أبيه و كلاهما مجهولان.

و لن سنَأب ردیتَه:

· أولا: لقد شَهِد الشّیخ بسلامة «تمام التاب» و وثَّقه کاملا ثم نسب إل الأصحاب أن قد عملوا بل التاب بلا استفصال أساساً،
الظّهور التّبادري قد خالَف الشّیخُ الحائري فبالتّال ،الأقل تاب أو یشیر علمن ال ستثنعف لتَحتّم أن یفلو احتَوی للشّواذّ و الض

.من مقالة الشّیخ الطّوس

· ثانیاً: أساساً لم یتفرد طلحة بهذه الروایة ‐لا جمعة إ ف مصرٍ تُقام فیه الحدود‐ فإنّ روایته مدعومة و معتضدة بشتّ الروایات
الّت قد أناطت الجمعةَ بالمعصوم، فلا یعدّ مرویه قضیةً خارجیة أو نادرة.

‐ و ثانياً: أنّ ظاهر مفاده مخالف للأخبار الثيرة الآمرة بوجوب الجمعة عل أهل القرى إذا اجتَمعت الشّرائط من العدد و الإمام
الّذي يخطُب (فنَتّخذ الآمرةَ بالجمعة) و الجمع بينهما بحمل الاول (لا جمعةَ إ ف مصر) عل ما هو الغالب ف القرى من عدم

المنصوب كما هو ملاك الاستدلال (و نحمل الروایات الآمرة بالجمعة عل تواجد المعصوم) غير معتمد، لوجهين:

Ø أحدهما: أنّه (التّجمیع) موجب لإلقاء عنوان المصر و القرية (بحیث سینقلب الموضوع) لا التّقييد (بأن نقیِد الجمعة بالمصر) و
هو خلاف الظّاهر جدّاً، فلا يون جمعاً عرفياً (إذ قد قلبتُم الموضوع و انتق تماماً فلو لم تُعارض روایةُ: «لا جمعة إ ف مصر

تقام فیه الحدود» مننا إلغاء الخصوصیة بأن نقول: إنّ المصر عنوان طریق و مشیر إل توفّر الإمام أو منصوبه و لن حیث
قد انصدَمت بروایة: «لیس عل أهل القری جمعةٌ» حتّ لو اجتَمعت الشّرائط، فلا یتاح التّجمیع بینهما بأن نَحمل الأول عل تواجد

الإمام و نحمل الثّان عل افتقاد الإمام، فإنّه تبدیل للموضوع لا تجمیع فإنّ التّجمیع یتحقّق مع حفظ کلمتَ «المصر و القری»
معاً).
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Ø ثانيهما: أنّه لا ياد يصح (التّجمیع) إ باعتبار كون الغالب ف القرى خلوها عن المنصوب، و هو (عدم وجوبها ف القری)
يناف وجوب النّصب عل الإمام ف المحل الصالح للإقامة (حتّ القری) لأنّه مقتض إطلاق وجوب صلاة الجمعة، فما يجب
عل الإمام إقامة الجمعة ‐لظاهر الإطلاق و لمعتبر محمد بن مسلم المتقدّم و لغيره‐ كذا يجب عليه النّصب (للقری) و حينئذ

لابدّ:

1. إما من الحمل (الروایات النّافیة) عل التّقية كما تقدّم نقله عن الشّيخ الطّوس ‐قدّس سره‐ لن قد مر عدم وضوح ذلك.

2. و إما عل القرى القريبة من المصر، الّت يون بينها و بينه أقل من الفرسخ (و لهذا قد أزال الجمعة عن القری لقرابتها بالمصر
فالقضیة خارجیة، فلیس «عل أهل القری جمعةٌ» تَعن القری القریبة من الأمصار و لن القضیة الخارجیة تُضاد الظّاهر).

3. و إما عل من بعد عنها (الأمصار) و كانوا فاقدين لشرائط الجمعة (أیضاً و لهذا قد نف عنهم الجمعة)‐ كما يؤيد ذلك تقيد
الجمعة ف بعض الروايات بوجود إمام يخطُب‐.

4. و إما عل نف المال (فلا جمعة تُوازن: لا صلاة لجار المسجد) و أنّ الأصلح لأهل القرى، أن يجتمعوا ف الأمصار، و أنّ
الأمصار، و لا ريب أنّه جمع عرف المنعقدة ف القرى كالعدم من حيث الفضيلة و الثّواب بالنّسبة إل الجمعة المنعقدة ف

(حم) موافق للاعتبار أيضاً، فيستحب حينئذ لأهل القرى المصير إل الأمصار ف كل أسبوع (فأصل الجمعة واجبة تعییناً و
لن القدوم إلیها مستحب) و ف ذلك من الفوائد الثيرة ما لا يخف مما يرجع إل مصالح المسلمين و ما يرجع إل أهل القرى من

المصالح الأخلاقية و الاجتماعية و غير ذلك».[2]

و لن سنَهدم استنتاجه:

· أولا: إنّ روایة: «لا جمعة إ ف مصر تُقام فیه الحدود» تَستبطن قرینة قویمةً عل «إناطة الجمعة بالحاکم أو منصوبه» إذ قد
حصرت الجمعة بتوفّر الحاکم «لإجراء الحدود» بحیث ستُلغ خصوصیة المصر و القری ببرکة هذه القرینة، فرغم أنّ التّجمیع

الأول الّذي استَذکره مزوز و مهزوم ‐لأنّ حقیقته تبدیل الموضوع لا التّجمیع المصطلَح کما أثبتَه أیضاً‐ و لنّا حین امتَلنا
القرینة الدّاخیة عل إناطة الجمعة بالحاکم الّذي ینفّذ الأحام و الحدود فبالتّال قد انجل التّجمیع بین الروایتین فنَتج أ وجوب

الجمعة لأهل القری.

· ثانیاً: إنّ التّجمیع الحم ‐أي الحمل عل الاستحباب‐ الّذي استنتجه یضاد الظّهور التّبادري و العرف من «صیغ الأمر و الّء
لنف الجنس» تماماً، أجل إنّ روایة: «لا صلاة لجار المسجد إلا ف المسجد» قد تَمتَّع بالقرائن الخارجیة و الإجماع و... بأنّ

الصلاة ضمن غیر المسجد سلیمة و سدیدة و لهذا قد حملناها عل زوال المال، بینما طاقة أدلّة الجمعة قد أصرت عل توفّر
الإمام فأبطلَت مشروعیة الجمعة بدونه تماماً.

----------------------
[1] تنقيح المقال ج ٢ ص ١٠٩.

[2] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 111


